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خلاصة—  يهدف هذا البحث إلى استقراء صور معاملة الإقالة الواردة في كتاب البيوع من "موطأ الإمام مالك". ويسعى إلى حل الإشكال الوارد حول صور هذه المعاملة المالية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ترشد المشتغل بالمعاملات المالية إلى مظان هذه المعاملة وأدلتها في كتب الحديث. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي، حيث تم تتبع وجمع صور هذه المعاملة في الأحاديث والآثار، والمسائل الفقهية الواردة في كتاب البيوع من الموطأ. وقد خلص البحث إلى أن هذه المعاملة لم يبوب لها الإمام مالك بابا مستقلا بها، وإنما ذكرها عرضا ضمن مسألتين فقهيتين أوردهما في بابين مختلفين من كتاب البيوع من الموطأ. 
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I. المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فإن استخراج المعاملات المالية التي تم تداولها وممارستها عبر عصور الازدهار الحضاري الإسلامي من أصول كتب الحديث، التي نقلت إلينا أهم المعاملات المالية المتداولة في المراحل المبكرة من التاريخ الإسلامي وما قبله- يعد من الأهمية البالغة، لما فيه من تسهيل وصول الدارسين إليها، وتصنيفها وبيانها، ثم ربطها بالمعاملات المالية المعاصرة، بذكر ما يندرج تحتها من الصور الحديثة؛ لمعرفة مدى الصلة بين القديم والحديث منها. ومن هنا جاء هذا البحث لجمع  ما ورد من صور الإقالة في كتاب البيوع من الموطأ، سواء ما ورد في أصول المسائل أو فروعها.
II. موضوع المقالة 
لم يفرد الإمام مالك لهذه المعاملة بابا مستقلا في الموطأ، ولم يورد فيها حديثا مرفوعا إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولا أثرا موقوفا عن الصحابة والتابعين. وإنما ذكرت هذه المعاملة في بابين مختلفين، وهما: 
1- باب مَا جاء فيما يكره من بَيْعِ الْعُرْبَانِ (باب رقم:1، مسألة رقم:5)، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الأَمَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِي ابتاع إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْجاريةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ المائة دينار، بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ؛ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ.
2- باب السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ (باب رقم:21، مسألة رقم:47)، قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً بِمَا ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ ذَهَبَهُ أَوْ وَرِقَهُ، أَوِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ، لاَ يَشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ منه غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَه إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. 
والإقالة على مذهب مالك إذا كانت برأس المال، سواء في صفته ووزنه، أو كيله وصفته، أو بذلك العرض بعينه إن كان عرضا أو مثله، ولم يدخلها شيء من النظرة، فهي فسخ بيع، يجوز في كل عقد. ومن ثم فجميع التطبيقات المعاصرة في المعاملات المالية، تصح فيها الإقالة بهذه الشروط.
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